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 (2جامعة سطيف ) محمد أكرم عربات/ .د: الإنجليزيةاللغة      ( الوادي)جامعة العزوزي حرزولي / .دأ. : اللغة العربية: مراجعة المقال

ّ
 
ّ:صملخ

ّ
 
 المكترونيإلالصيدلانية المنتجات حظر تجارة آلية الضوء على ط الورقة البحثية تسل

ً
في  عتمدةا

ستدعت المشرع اوالموضوعية، التي  الشخصيةبرررات ، لتبحث في أهم الم05-18 لكترونيةالإقانون التجارة 

ّ.عتمادهاا

بهدف تقدير نجاعة آلية الحظر، من خلال تقييمها بتحديد إيجابياتها وسلبياتها والنظر في مدى 

 لمعايير عد ّكفايتها وفعاليتها 
ً
ة، من بينها مجابهة المخاطرة المستجدة في البيئة الإلكترونية، تحقيق وفقا

ّ.19-خاة منها، تلبية الرغبات المشروعة خاصة في ظل إنتشار فيروس كوفيدالمصالح المتوّ

 ؛الشخصيةلمبرررات ا ؛رظآلية الح ؛الصيدلانيةالإلكترونية؛ المنتجات تجارة ال الكلمات المفتاحية:

ّالموضوعية.المبرررات 

ّ

Abstract: 

The present research article sheds light on the mechanism of prohibiting the 

electronic trade of pharmaceuticals adopted by the E-Commerce Law 18-05, 

studying the subjective and objective factors that led the legislator to adopt it, as 

well as aiming to assess the effectiveness of such prohibition mechanism, by 

evaluating the positive and negative points in order to measure its adequacy and 

efficiency in accordance with several standards, including confronting emerging 

risks in the electronic environment, achieving the objective pursued, and meeting 

the emerging legitimate expectations, in particular in light of the spread of the 

Covid-19 virus. 
Key words: E-commerce; pharmaceuticals; prohibition mechanism; 

objective justifications. 
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ّ  :مةمقد 

ّعبرر المواقع الإلكترونية الصيدلانية  المنتجاتتجارة  تشهد
ً
ّ رواجا

ً
 في السنوات الأخيرة، وفقا

ّلمؤش
ً
ّ رات كلا

ً
  ذات طلب ابإعتبارها موادتها التجارية هميلّأ من وزراتي التجارة والصحة في الجزائر، نظرا

ّالصحية لأنها مواد علاجية. ولضرورتها

 وإن كان الإقبال الواسع عليها لبساطة وسهولة التسويق  الصيدلانية تجارة المنتجات
ً
إلكترونيا

خطيرة في الآونة الأخيرة عر ضت المستهلكين الإلكترونيين للإستغلال والتسوق فيها، إلا أنها شهدت إنتهاكات 

ببيع منتجات صيدلانية مغشوشة أو منتهية الصلاحية الأمر الذي جعل المستهلك الالكتروني عرضة 

ّللإحتيال.

 بالنظر لطبيعتها، فهي سلع إستهلاكية غير عادية 
ً
ويتزايد خطر تجارة المنتجات الصيدلانية إلكترونيا

لتكييف  عديدة صنف البعض منها بالخطير، نتيجة لآثارها الجانبية على الصحة،لذلك سارعت دولّي

ّ
 
تصديا للمخاطر الناجمة عن تجارة المنتجات الالكتروني  ر الحماية اللائقة للمستهلكقوانينها بما يوف

،إلا أنها تباينت 
ً
 لأطر وضوابط وبين لممارسته في مجابهتها للمخاطر  بين مرخصالصيدلانية إلكترونيا

ً
ا وفقا

ّ.حاظرٍ لها

من قانون  02الفقرة  03 بهذا الخصوص، حيث نصت المادة اكان موقف المشرع الجزائري واضح

..تمنع كل معاملة عن طريق الإتصالات الإلكترونية تتعلق .على مايلي: 05-18التجارة الإلكترونية 

 2018ماي  10الموافق  1439شعبان عام  24 رخ فيالمؤّ 05-18 )القانون رقم ...".بالمنتجات الصيدلانية

إن المشرع إعتمد حظر التجارة الإلكترونية  نقولّ (، وعليه2018المتضمن قانون التجارة الالكترونية، 

ّالإلكتروني. للمنتجات الصيدلانية آلية لحماية المستهلك

 أهمية الدراسة:

تلقى  عبرر المواقع الإلكترونية أصبحتية الصيدلان تجارة المنتجات أن فيتستمد الدارسة أهميتها 

ّاإقب
ً
ّ لا

ً
ّ ،بحسب الإحصائيات الوطنية الالكترونيين من فئة المستهلكين واسعا

ً
بعد تفش ي فيروس  خصوصا

فقد دولي، ته للنطاق القتصر على النطاق الوطني بل تعدتعد تلم  ضف إلى ذلك أن ممارستها ،19-كوفيد

ّ.تطلبات الأساسيةشروط والمحترام للإون الصيدلانية د تمارس تجارة المنتجات

 من كونه موضوع لكترونيالصيدلانية إ المنتجاتتجارة  كما تتأتى أهمية دراسة موضوع آلية حظرّ
ً
ا

الإهتمام الكافي لدى التي لم تلق  05-18 يتعلق بسبل الحماية القانونية المنصوص عليها في قانونّ

ّ.الباحثين

ّأسباب إختيار الموضوع:

الخوض في هذا الموضوع لعدة أسباب أهمها الظروف التي يمر بها العالم جراء إنتشار إرتأينا 

على المستهلك، إضافة لإستغلال بعض المروجين للمنتجات 19-فيروس كوفيد
ً
 ونفسيا

ً
 وتأثيره صحيا

 على أساس أنها مقوية للمناعة وعلاج للفيروس مستغلين ضعف المستهلك 
ً
الصيدلانية إلكترونيا
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ى إلى إتساع نطاق الإشهارات والعروض المغلوطة وني وسعيه لإيجاد حلول وقائية، الأمر الذي أدّ الالكتر

 على صحة المستهلك. للمنتجات
ً
ّالصيدلانية التي قد تشكل خطرا

ّالهدف من الدراسة: 

 05-18لكترونية من قانون التجارة الإ 02الفقرة  03تسليط الضوء على المادة إلى  تهدف الدراسة 

  الصيدلانية تعلقة بحظر المنتجاتالم
ً
من شأنها تعزيز  ةئيحماتها كآلية للوقوف على مدى فعاليإلكترونيا

قانون التجارة  لإبراز إيجابيات وسلبيات لكتروني، كما تهدف الدراسةلمستهلك الإالمركز القانوني ل

الرائدة  تشريعاتء مقارنة للمن خلال إجرا الصيدلانية، في الجزئية المتعلقة بحضر المنتجات لكترونيةالإ

الإلكترونية، ومن خطوات كبيرة في تنظيمه لقانون التجارة  اخط كونهفي هذا المجال كالقانون الفرنس ي، 

في ه التي يمكن أن ترد بخصوص القانونية تقديم إقتراحات ملائمة لسد الثغرات خلال هذه المقارنة نحاولّ

ّستجدات الدولية وفقبما يتلاءم مع الم وذلك المنظومة الجديدة
ً
ّ.للإمكانيات المتاحة في الجزائر ا

 على ما سبق نطرح الإشكالية الآتية:
ً
ّبناءا

المعتمدة في قانون التجارة  الصيدلانية للمنتجات الإلكترونيةلتجارة ظر اآلية حتعد  هل

التجارية  الإلكتروني من المخاطر المستجدة في البيئة لمستهلكاحماية لكافية وفعالة  الإلكترونية

ّالإلكترونية؟

ّتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات أهمها:

؟ ماهي المبرررات الشخصية والموضوعية لحظر تجارة المنتجات -
ً
ّالصيدلانية الكترونيا

ّمامدى تأثير البيئة الإلكترونية على تجارة المواد الصيدلانية؟ -

لكتروني وفقا للمستجدات الصحية ماهي إيجابيات وسلبيات آلية الحظر على المستهلك ا -

 والاقتصادية التي يشهدها العالم؟

ّمنهجية الدراسة:

من 02الفقرة  03المنهج التحليلي لتحليل مضمون المادةالسالفة الذكر  شكاليةالّإعالجة عتمدنا لما

 الآليات ىلمنهج المقارن للتعرف علا باستعنإ،كما الصيدلانية المرتبطة بحظر تجارة المنتجات05-18القانونّ

الصيدلانية  المنتجاتالقانونية المنصوص عليها في التشريع الفرنس ي المنظم لممارسة نشاط صرف 

ّإ
ً
ّ.لكترونيا

ّخطة الدراسة:

إجابة على الإشكالية قسمنا الدراسة إلى مبحثين، في المبحث الأول درسنا مبرررات حظر تجارة 

 في ظل القانونّ المنتجات
ً
، تطرقنا فيه للمبرررات الشخصية والموضوعية 05-18الصيدلانية إلكترونيا

ا المبحث الثاني فخصصناه لتقييم آلية الحظر، من خلال إبراز  المعتمدة كأساس لتكريس آلية الحظر، أم 

إيجابياته وسلبياته بالنظر إلى متطلبات المستهلك الإلكتروني وإلى المستجدات الصحية والإقتصادية التي 

ّيشهدها العالم. 

ّالخطة الآتية: ناعتمدإلإشكالية ى اعلإجابة 
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ّإررات المحتملة الشخصية والموضوعية المعتمدة كأساس لتكريس نظام الحظر برحصر  الم
ً
 ستنادا

ّإكتساب صفة الصيدلي وشروط تشروط ل
 
المبحث الثاني  أماالمبحث الأول، في ص فتح الصيدليات رخ

 ثم  تجارة المنتجات آلية الحظر بالبحث في إيجابيات وسلبيات تقييمناه لفخصص
ً
الصيدلانية إلكترونيا

ّمحاولة ترجيح كفة إحداها للفصل في مسألة كفاية الحظر من عدمه.

ّ:الأولّالمبحث 

ّ ّإالصيدلانية  المنتجاتر تجارة ظرات حمبر 
 
 05-18قانون الفي  لكترونيا

لكترونية، الإ الصيدلانية عبرر المواقع المنتجاتلمنع تجارة  آلية الحظرّ الجزائريّ إعتمد المشرع

 وضوعية ندرسها في المطلب الأول والثاني على التوالي.المشخصية وّالبرررات من الموأسس موقفه على جملة 

ّإالصيدلانية  المنتجاتر تجارة ظالمبررات الشخصية سبب لحالمطلب الأول: 
 
ّلكترونيا

ّإالمتعلقة بصفة القائم بالمتاجرة  تلكيقصد بالمبرررات الشخصية 
ً
والمعبرر عنه في القانون ، لكترونيا

ّ"المورد الإلكتروني" 18-05
ً
الصيدلانية لمبرررات  المنتجاتفي  ، هذا الأخير المستثنى من المتاجرة إلكترونيا

 في النقاط الآتية
ً
ّ:نذكرها تباعا

الصيدلانية  المنتجاتتجارة  حظرّلصفة الصيدلي سبب  الإلكترونيإفتقار المورد  الفرع الأول:

ّإ
 
 لكترونيا

ّّ ّإ الصيدلانية المنتجاتالبحث في سبب حظر تجارة  إن 
ً
البحث في متطلبات ستلزم ، يلكترونيا

الصيدلانية في الصيدليات المادية وتحديد شروط  المنتجاتنشاط تجارة بالقائم الصيدلي صفة  إكتساب

ّ.لكترونيثم النظر في مدى توافر هذه الصفات في المورد الإ تهممارس

ّ:لانيةالصيد المنتجاتصفة الصيدلي شرط لممارسة نشاط بيع الفقرة الأولى: إكتساب 

المالك والمسير الوحيد للمحل التجاري  أنه ىبالإشارة إلكتفى ،و إلم يحدد المشرع المقصود بالصيدلي

هذا عدة صيادلة مساعدين، ويمارس  أوّصيدلي مساعد  هيساعد أنللصيدلية التي يمتلكها، كما يمكن 

شوال  18المؤرخ في  11-18من القانون  249ة الصيدلي)المادة تحت مسؤولي نيةنشاطاته الصيدلّا الأخيرّ

 أن لى القوانين الخاصة نجدإ، بالعودة (2018المتعلق بالصحة،  2018يوليو سنة  02الموافق  1439عام 

ّوهي:ّالصيدلي ةتحديد صفالتي من خلالها يمكن شروط من النص على مجموعة الجزائري قد المشرع 

ّ
 
ّ:قانون الصحة الشروط المنصوص عليها في -أولا

ّ ، التمتع بالجنسية الجزائرية: الصحية وهي لمزاولة المهن على مجموعة شروطقانون الصحة  نص 

التمتع بالقدرات البدنية ، حكم جزائي يتنافى مع ممارسة المهنة لأيعدم التعرض ، التمتع بالحقوق المدنية

ّالسالف الذكر(. 11-18من القانون  166)المادة  هنة الصحةوالعقلية التي لا تتنافى مع ممارسة م

ّ

ّ

ّ
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ّ
 
ّ:الشهادة أو الدبلوم اللازم لإثبات المؤهلات التقنية -ثانيا

سنوات  06فاء يستى شهادة دكتوراه في الصيدلة بعد الإكتساب صفة صيدلي يجب الحصول عل

ّ 12أي 
ً
الموافق  1433محرم عام  05 ؤرخ فيالم 413-11 المرسوم التنفيذي رقم 02،03،11 )المواد سداسيا

ّ.(2011المتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم صيدلي المعدل والمتمم،  2011نوفمبرر  30لـ 

ّ
 
ّالترخيص المسبق لمزاولة النشاط: -ثالثا

ّ ستغلال محل تجاري خاص شروط الحصول على ترخيص لّإ 285-92 المرسوم التنفيذي رقم دحد 

ستصدار رخصة إغب في مزاولة نشاطه انه يتعين على الصيدلي الرّعلى أجاء  حيث ،بمزاولة مهنة الصيدلة

ّإمن والي الولاية بعد تهيئة المحل المراد 
ً
رسوم طبقا للم 18 لىإ 02 : منه الموادتلما تضمن ستغلاله وفقا

ّ(.1992سابق الذكر،  285-92 )المرسوم التنفيذي رقم التنفيذي سابق الذكر

ّ تنصيبّصيدليةّخاصةّالمحدد لشروط  تلمستشفياا حصلاوإ نلسكاوالصحةّايرّوزّ ارقرّكما أن 

مديرّعن طريق لمكلفّبالصحةّايرّزلوا فخصةّمنّطررعلىّّلصولح،نص على وجوب اويلهاتحوفتحهاّو

ّّنلسكاوالصحةّا  02القرار رقم  02)المادة  لمكلفّبالصحةايرّزلوابتفويضّمنّّفيتصرّيلذواللولايةّ

حة والسكان وإصلاح المستشفيات المحدد لشروط تنصيب صيدلية خاصة الصادر عن قرار وزير الص

ّ(.2005وفتحها وتحويلها، 

ّ:أهمية تحديد صفة الصيدلي ة:ثانيالفقرة ال

ّأهمية تتجلى في النقاط التالية: صيدلي مالك ومسير  إن لتحديد صفة 

ّ
ً
رة المواد الصيدلانية عتبار لممارسة نشاط تجاإمحل  لأنهاصفة الصيدلي مسألة جوهرية  إن-أولا

الدراية صفة صيدلي دليل على  أن التمتع ب، ذلك آخر غير مؤهليقوم بها شخص  أنوبالتالي لا يمكن 

 هذا النشاط. المؤهلات الكافية لممارسة وعلى إكتساب الخبررة وّ

ّ
ً
ّ المنتجاتصرف إن -ثانيا

ً
للشروط  الصيدلانية يتطلب وجود صيدلي معتمد مرخص وفقا

ّلّأ ،(1992سابق الذكر.،  285-92 )المرسوم التنفيذي رقم 18إلى  02ا في المواد منالمنصوص عليه  ن 

ستعماله، أو إأسيئ  إذاستهلاكية غير  عادية، يصنف البعض منها بالخطيرّإ منتجاتالصيدلانية  المنتجات

ترنت في فرنسا" )مقال بعنوان" بيع الادوية على الان بجرعات غير مناسبة  أوّإذا تم  تناوله بطريقة خاطئة 

على  http://www.ordre.pharmacien.frمتاح في الموقع الالكتروني المتعلق بالنظام الوطني الفرنس ي 

ّ(.2020.، 07:30الساعة 

ّ
ً
شخص المسؤول في التحديد صفة  اهم في سي لأنه أمر ذو أهمية،إن تحديد صفة الصيدلي -ثالثا

 نفسه أو من قبل أحد مساعديه. حالة وجود خطأ ناتج عن صرف أدوية من الصيدلي 

ّ
ً
ّإالصيدلانية  المنتجاتتحديد صفة الصيدلي هي سبيل لتبررير حظر المشرع تجارة  -رابعا

ً
 لكترونيا

لممارسة التجارة  ا مختصوإن كان ن هذا الأخير أ، وّالإلكترونيلأنها لا تتطابق مع شروط ومفهوم المورد 

 الصيدلانية. المنتجاتتجارة  نشاط لمزاولةنه غير مؤهل ألكترونية، إلا الإ
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ّ
ً
ّآا تم النص عليه لم تأسيسا

ً
صفة الصيدلي، يجعلنا نجزم أن  لإكتسابمن شروط وضوابط  نفا

ّلانية إالصيد المنتجاتأحد أسباب حظر المشرع لتجارة 
ً
لشروط للكتروني"إفتقار "المورد الإ هوّ لكترونيا

في قانون الإلكتروني ورد المكتساب صفة شروط لإة مع ما هو لازم  من الواجب توفرها في الصيدلي، مقارن

دارية الّإشروط إضافة لبعض الالقيد في السجل التجاري والمتعلقة خصوصا بلكترونية التجارة الإ

 وما بعدها 08 والمادة 06/04 والمنصوص عليها في المادة والتقنية المتعلقة بحماية المعلومات على الويب

المتضمن قانون التجارة  2018ماي  10 لــ الموافق 1439شعبان عام  24 المؤرخ في 05-18 )القانون رقم

ّ(.2018الالكترونية، 

ـؤهل الفرع الثاني:
ُ
 خطر صرف منتجات صيدلانية من غير المـ

ّ ، يرفع إحتمالية خطر توكيل رة المنتجات الصيدلانية إلكترونياغياب الإتصال المباشر في تجا إن 

 على تهديدتشكل ف أدوية ومستحضرات طبية زيد خطر  صرّغير المؤهل مما ي
ً
 مباشرا

ً
صحة المستهلك ا

 بتقديم جرعات غير مطابقة، أو أو ينصح بحددة في الوصفة الطبية المغير الإلكتروني كأن تصرف مواد 

ّ(.2014)كريمة،  .ستعمالتناول أو الّإالطريقة إلارشادات الخاطئة متعلقة ب غيرها من

 لهذا الإشكال نص في المادة نذكر أن المشرع الفرنس ي تص
ً
من قانون الصحة  33الفقرة  5125ديا

 بأن (Art.5125.33 Code de la santé publique. Dernière modification: 2020-10-03., 2020)العامة 
ّ.عديقوم الصيدلي بصرف المنتجات الصيدلانية بنفسه أو  يضمن ممارستها عن بّ 

 ررات موضوعية ندرسها في المطلب الثاني.إضافة للمبرررات الشخصية هناك مبر

ّإالصيدلانية المنتجات لحظر تجارة سبب المبررات الموضوعية  المطلب الثاني:
 
 لكترونيا

ّلانية إالصيدمنتجات بنشاط تجارة  تلك المرتبطةيقصد بالمبرررات الموضوعية 
ً
التي وّ، لكترونيا

ّ،نذكرها أهمها نيةالصيدلّاتجارة المنتجات إعتماد آلية حظر  المشرع ستدعتإ
ً
ّالفروع الموالية.في  تباعا

ّمرتبطة بخصوصية التجارة عبر القنوات الإلكترونيةخطورة  الفرع الأول:

تصال المباشر مع المستهلك ي يغيب فيه الإتال لكترونيالتعامل التجاري الإ إن خصوصية

عملية المراقبة الآنية للمواد تصعب فيها وّالإلكتروني ويزيد فيها خطر صرف مواد مغشوشة أو غير مطابقة 

ّإ الصيدلانيةالمنتجات تجارة لسبب حظر المشرع  كانت المقتناة
ً
ّ.لكترونيا

ّ:الصيدلانية المغشوشةالمنتجات الفقرة الأولى: خطورة التجارة في 

الصيدلانية سبب دفع المشرع لعدم المجازفة والخوض في غمار  نتجاتخطورة التعامل ببعض الم

ّقضرر على صحة المستهلك، وفتجربة تعود بال
ً
نه تم العثور على إف(WHO)  لمنظمة الصحة العالمية ا

، https://www.who.int)الموقع الالكتروني الرسمي لمنظمة الصحة العالمية: صيدلانية مغشوشة منتجات

ّ(، 2020.، 15:16على الساعة 
ً
ّ تضمنت عرضا

ً
 سمهاو توسيمه، وّ بما في ذلك عبوته هويتهبخصوص  كاذبا

، وجرعات هذه المكونات، أو السواغات ذلكمن مكوناته بما في  سمه التكويني أو فيما يتعلق بأياأو 

المرتبط  أو تاريخه، الشركة المصنعة لها، وبلد الصنع، وبلد المنشأ أو صاحب ترخيص سمكا مصدره
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 L5111.3 Code de la santé)التفويضات والتسجيلات والوثائق المتعلقة بقنوات التوزيع المستخدمةب

publique( français)، Dernière modification: 2020-10-03., 2020).ّ

ّ
ً
ّ ووفقا )الموقع  الصيدلانية المغشوشة هي الأكثر مبيعا نتجاتتجارة الم لذات المنظمة فإن 

بسبب (، 2020، 16:11 على الساعة https://www.who.intالالكتروني الرسمي لمنظمة الصحة العالمية: 

 على  في الحصول عليها بثمن رخيص وإما طمعا في فعاليتها العلاجية الالكتروني طمع المستهلك
ً
إستنادا

ّ(.2018إشهارات تضليلية )تواتي، 

ّ:صيدلانية غير مطابقة منتجاتالفقرة الثانية: خطورة تسليم 

ّ فيها  حدديجبارية إة طبية وصفصرف بعض أنواع المنتجات الصيدلانية يحتاج أحيانا ل إن 

العقلية  الأمراضدوية أ :ستعمال ومدته مثالهاطريقة الّإفيها يصف إستهلاكها وّ اللازم جرعاتالطبيب ال

ّوغيره.والعصبية وأدوية الأمراض القلبية والسكري 

 صيدلانية غير مطابقةمنتجات لكتروني المورد الإ صرفتجنب خطر يعزى منه  حظرّوعليه فإن ال

الكيميائية أو من حيث الصيغة  تسليم دواء غير مطابق لذلك المدون من حيث القوة يتم فيها،للوصفة

ّتفق عليه الطرفان، لّأالما  الصيدلانية، أو التسليم المطابق هنا بمثابة عمل إيجابي يكون بتحقيق نتيجة  ن 

)مصطفى امين،  .ائقتسليم الدواء إلى مقتنيه ويمكنه من حيازته ماديا والانتفاع به دون ع تتمثل في

2016.)ّ

ّ:لكترونية للتفتيش والرقابةإ: غياب أنظمة الثالثةالفقرة 

ّ لكترونية في الجزائر وعدم التحكم في التقنية التي تمكن من السيطرة على هشاشة المنظومة الإ إن 

ذه ه ضعف الرقابة على المواقع المخصصة لبيع وّلكتروني الإ وسطالصيدلانية في ال المنتجاتتجارة 

الخطورة ويقلل الحماية المطلوبة عند إقتناء عنصر المنتجات )سامح عبد الواحد، بدون ذكر سنة(، يزيد 

ّكان سبب(، 2011)سمية،  المستهلك الإلكتروني لمنتجات صيدلانية
ً
 توجيه ا

ً
المنتجات حظر ه المشرع في رجما

ّ.لكترونيةالتجارة الإقانون الصيدلانية في 

ّرتبطة بخصوصية المنتجات الصيدلانية محل التجارة الالكترونيةمخطورة  الفرع الثاني:

ّإ الإلكترونية مرتبط بخصوصية المنتجات الصيدلانية عبرر المواقع المنتجات حظر تجارة  ن 

نها مواد وعقاقير ذات مفعول قوي أتصنف على المنتجات الصيدلانية بعض الصيدلانية محل التجارة، ف

ستغلال وضوابط الممارسة ومزاولة إحترام شروط الّا يحتاج صرفها انالإنسله تأثير خطير على صحة 

 على صحة 
ً
تجارة المنتجات الصيدلانية في الوسط الافتراض ي قد يحول دون ذلك ما قد يشكل تهديدا

ّالمستهلك الالكتروني. 

 في المنتجات الصيدلانية دون إحترام شروط : خطورة الأولىالفقرة 
 
التجارة إلكترونيا

ّالتصنيع والتخزين( )التسجيل المصادقة، :لالالإستغ

أخضع المشرع الجزائري تجارة المنتجات الصيدلانية لشروط الاستغلال المتمثلة في التسجيل 

 252، 245، 242، 203، 119القانونية المنصوص عليها في المواد المتفرقة )المواد لمراقبة والمصادقة وا
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 82-21 أكد على وجوب إحترامها في المرسوم التنفيذي رقم ي(، والت2018سابق الذكر،  11-18ون قان

 82-21 من المرسوم التنفيذي رقم 05و 04المتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط إعتمادها في )المادة 

المتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط  2021فبرراير سنة 23 الموافق لـ 1442رجب عام  11المؤرخ في 

ّالوطنية للمنتجات الصيدلانية، لّأ كل مهمة تنفيذها للوكالة(، وأو2021ّإعتمادها.،  المراقبة، التسجيل  ن 

ّوالمصادقة على المنتجات الصيدلانية هو بمثابة تأشيرة لجودتها و صلاحيتها للتوزيع والمتاجرة.

 نتجاتر تجارة المظحإن صعوبة تطبيق شروط الاستغلال في المواقع الإلكترونية كانت سبب 

ّ.05-18 في القانونّ الصيدلانية

 في المنتجات الصيدلانية دون إحترام ضوابط : خطورة نيةالفقرة الثا
 
التجارة إلكترونيا

ّ:الممارسة

ّ ّإالصيدلانية المنتجات سبب حظر المشرع لتجارة  إن 
ً
، راجع لإدراكه أن الممارسة الجيدة لكترونيا

من قانون  179/01 المادة نصت عليهاة عدراحل لابد أن تمر عبرر مبل  ،قتصر على صرفها فحسبت لها لّا

ّ ،الصحة
ً
 ستثناء بعض الأدوية التي يحدد قائمتها الوزير المكلف بالصحةإب تبدأ بتقديم وصفة طبية وجوبا

لى تحليل الوصفة الطبية من إوتمتد (، 2018المتعلق الصحة سابق الذكر.،  11-18من قانونّ 179)المادة 

ستعمال أو طريقة تناوله بعدد الجرعات ومدة العلاج وكيفية الّإتقديم نصائح وإرشادات تتعلق  خلال

 L )رغوبةالمتم تناولها مع أدوية أخرى، كما ينبه إلى التأثيرات المحتملة غير  إذاوالإشارة لتفاعلات الدوائية 

2.1.1 Arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des 

médicaments dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les 

pharmacies de secours minières, mentionnées à l'article L. 5121-5 du code de la 

santé publi)ّ
 من إيمان
ً
 ها إذاماحترّمن إممارستها تعليمات، لا يضحكم يأن مهنة الصيدلي مهنة منظمة بالمشرع ا

ّلكترونية عبرر قنوات تجارية إما تمت ممارستها 
ً
ّ.ستدعاه لحظر تجارتهاا كان سببا

ّ:المبحث الثاني

ّإالصيدلانية  نتجاتتقييم حظر تجارة الم
 
 لكترونيا

ّ ّلكترونيإالصيدلانية المنتجات آلية حظر تجارة  فعاليةقياس مدى  إن 
ً
يجابياتها بحصر إيكون  ا

، ق المصالح المرجوة من الحظريتحق عدة نذكر منها:عايير على م بناءًّ، امكفة إحداه ترجيحوّ وسلبياتها

للمستجدات العالمية المتعلقة  الحظرّإستجابة  الصيدلانية،بالمنتجات لكترونية ضرورة التجارة الإ

جود أرضية إلكترونية في الجزائر لكترونية في النمط التجاري الحديث،ستخدام المواقع الإاب تلبية  ،و 

ّلكتروني. الرغبات المشروعة للمستهلك الإ

ّإالصيدلانية  نتجاتيجابيات حظر تجارة المإ المطلب الأول:
 
ّلكترونيا

ّ ّإالصيدلانية المنتجات لحظر تجارة  إن 
ً
فهي سبب للوقاية من  يجابياتإ 05-18قانون الفي  لكترونيا

 وسبب لحماية الصحة العامة وهي آل
ً
ّية ظرفية إستوجبتها ظروف معينة.مخاطر التجارة إلكترونيا
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الحظر آلية تهدف لوقاية المستهلك من مخاطر تجارة المنتجات الصيدلانية  الفرع الأول:

ّ
 
ّإلكترونيا

ّعتباره آلية ظرفية و تدبير إقتصادي حماية لصحة العامة.طرق في هذا الفرع لدراسة الحظر بانت

ّ:لعامةحماية لصحة ا ير إقتصاديبتد حظرالفقرة الأولى: ال

ّإ الصيدلية نتجاتحظر المتاجرة بالم
ً
 الرامية قتصاديةفي إطار التدابير الإ ندرجية تآل لكترونيا

 29 )المادة وفقا لنص هذا لحماية الصحة العامة
، (2018المتعلق بالصحة سابق الذكر،  11-18 قانونّ

ار الصحية خطللحد من الّأبالضوابط والإجراءات  كفل التقيدجرة عبرر القنوات الإلكترونية لا تفالمتا

من في صرف وتوزيع لأقتضيات امتحقيق من شأنه  المادية كتفاء بالصيدلياتوالقضاء عليها لذا فالا

المتعلق بالصحة سابق  11-18 قانونّ 205 )المادة وضمان الاستعمال العقلاني لها الصيدلانية نتجاتالم

ّ(.2018الذكر.، 

ّإلصيدلانية اة المنتجات حظر تجار  الثانية:الفقرة 
 
ّ:آلية ظرفية لكترونيا

ّإالصيدلانية ة المنتجات حظر تجارّستدعى المشرع ا
ً
ّللأسباب الآتية:آلية ظرفية ك لكترونيا

ّ
 
فهوم ضمن الملكترونية "إجراء تحفظي"  يدخل الإة الصيدلانية في التجارّالمنتجات ن حظر إ -أولا

له يتم صياغة أي قانون جديد بتحفظ من خلابـ "مبدأ التحفظ التشريعي" الذي المعروف الفقهي 

 سلسل زمني ومنطقيوبالتدرج عبرر مراحل كذلك هو الشأن في قانون التجارة الإلكترونية فإنه يمر بت

و بما يتوافق مع إمكانياتها بمختلف أبعادها  الجزائرالإلكترونية الراهنة في يتوافق مع معطيات البيئة 

الحوار الاجتماعي  -ل الحوار الاجتماعي وقانون العمل وادارة العملالمادية والبشرية)البررنامج المكثف حوّ

 ، على الساعةhttps://www.ilo.orgالصادر عن منظمة العمل الدولية، متاح على الموقع الالكتروني: 

 يحترم لكترونيإالصيدلانية ة المنتجات تجارّ(، وعليه فحظر 2021، 10:59
ً
الذي  مبدأ التحفظ التشريعيا

 .لكترونيةتروي المشرع في سنه لقانون التجارة الإ عكس مدىي

ّ
 
مرده هشاشة المنظومة  الصيدلانية "حظر ظرفي" ة بالمنتجاتلكترونيالإجارة حظر الت -ثانيا

شرية التي تتكفل بفرض الرقابة والتفتيش على البمكانيات ضعف الّإ .1 :تعاني منالإلكترونية التي 

لكترونية قادر ة على حماية إمكانيات المادية المرتبطة  بأنظمة أمن الّإ نقص .2 ،لكترونيةمحتوى المواقع الإ

 الدولة فتقارّفإدراك المشرع لّا ،واقع التي يمارس فيها نشاط مهم وحساس كتجارة المواد الصيدلانيةالم

لهذه الأنظمة الأمنية وعدم التحكم فيها بالشكل المطلوب سيشكل تهديدا على سرية البيانات الشخصية 

الأمر الذي ختراقات والقرصنة لكترونية الصيدلية لخطر الّإلإئة المستهلكين المرض ى، ويعرض المواقع الف

ّ.(2014)عماد،  جعله يعتمد آلية الحظر

ّإالصيدلانية ة المنتجات تجار حظر : الثالثةالفقرة 
 
ّ:لتحايليحمي المستهلك من خطر ا لكترونيا

ّ  قويواقع في الميدلانية الصالمنتجات نخفاض تكلفة إشيوع فكرة  إن 
ً
لإقتناء  االإلكترونية يعد دافعا

وأحيانا عبرر مواقع وهمية تقوم بالتحايل من  غير مرخصةالكثير  من المستهلكين لها عبرر مواقع مرخصة أو 

ا لحظة التسليم وقد يصل الحال زيادة سعرهخلال بيع مواد صيدلية مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو ب
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لى سرقة رقم البطاقات إتمتد الخطورة لتصل إلى قبض الثمن دون تسليم أي سلعة، كما يمكن أن 

 مهما وعليه يمكن القول أ ،البنكية للمستهلكين
ً
المنتجات  ةتجارّفي حظر ن درء خطر التحايل كان سببا

ّإالصيدلانية 
ً
ّ(.2018)تواتي،  لكترونيا

05ّ-18أحكام القانون  الصيدلانية لا تتناسب معالمنتجات شروط ممارسة تجارة  :الفرع الثاني

المنتجات لكترونية مع الشروط القانونية لممارسة تجارة عدم توافق أحكام قانون التجارة الإ

 لإعتماد آليةالمشرع  ستدعتا المواصفات المطلوبة في الشخص القائم مبرررات توفرّ الصيدلانية أو مع

. الصيدلانيةالمنتجات رة حظر تجا
ً
ّإلكترونيا

ّ:لكتروني لا يتسع ليدخل ضمن فئة الصيادلةمفهوم المورد الإ الفقرة الأولى:

 ةقانون التجارّ في لكترونيةعاملات التجارية الإالقائم بالمالإلكتروني د فهوم المور ّن مأدرك المشرع أ

مفهوم  (2018رة الإلكترونية سابق الذكر.، المتعلق بالتجا 05-18من القانون  06/04 )المادة لكترونيالإ

فتقاره لّإالصيدلانية المنتجات "الصيادلة" المؤهلين لممارسة تجارة ضمن فئة لا يتسع ليدخل ضيق 

 11-18من القانون  166)المادة  المحددة قانونا والمؤهلات اللازمة لإكتساب صفة صيدليللمواصفات 

ّإالصيدلانية  المنتجاتة لممارسة نشاط تجارة زملشروط اللّاولعدم توفر ا السالف الذكر(
ً
 لكترونيا

  (،1992، سابق الذكر 285-92 )المرسوم التنفيذي رقم 18 لىإ 02المنصوص عليها في المواد 
ً
كان سببا

.لكترونيإالصيدلانية المنتجات تجارة لحظر 
ً
ّا

ّ:الصيدلانيةجات المنتلكترونية مع شروط تجارة عدم توافق أحكام التجارة الإ الفقرة الثانية:

ّإالصيدلانية بالمنتجات حظر التعامل 
ً
سببه عدم توافق بعض أحكام قانون التجارة  لكترونيا

المنتجات للأحكام الخاصة المنصوص عليها في قانون الصحة والمتعلقة بتجارة  05-18 لكترونيةالإ

ّالصيدلانية نظرا لخصوصية هذه الأخيرة مثال ذلك:

من المرسوم التنفيذي رقم  17لى إ 06)المواد من  الصحة خاصة فينص قانون  :شروط الإشهار

المتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري.،  92-286

المتعلق بالصحة العامة سابق الذكر.،  11-18 )قانونّ وما بعدها 235ليها كذلك في المادة إوالمشار (، 1992

للمنتجات الصيدلانية لأنه يخضع لضوابط وموافقة مسبقة وعليه فهو الإشهار بخصوصية (، 2018

 30ة التي تكون موضوع التجارة الالكترونية المنصوص عليها في الماد يختلف عن الإشهار للسلع والخدمات

 المنتجاتفي تجارة  ، وكذلك الحال بالنسبة لطريقة تحديد الأسعار05-18من قانون  وما بعدها

ّ
ً
 ،الصيدلانيةللمنتجات لجنة الاقتصادية لدى الوكالة الوطنية المن قبل  الصيدلانية تكون محددة مسبقا

ّ
ً
 L 2.3 Arrêté du 20 juin 2013 relatif aux bonnes -)لتشريع الفرنس يل وهذا ماهو معمول به وفقا

pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique.) ، وهي ليست قابلة للتفاوض

د لكترونية التي يحددها المور ّو النقصان، عكس أسعار السلع والخدمات في التجارة الإأ فيها بالزيادة

كما أن الأحكام الخاصة بإرجاع السلع في حالة عدم المطابقة تختلف  على معايير عديدة بناءًّ الإلكتروني

أيام  04 ةخلال مد ّ تجارة الإلكترونية أجاز أن يعاد إرسال السلع في غلافها الأصلي،بين القانونين فقانون ال
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في حين أن إعادة إرسال  (2019)كمال فتحي،  من تاريخ التسليم الفعلي مع الإشارة إلى سبب الرفض

ّالمنتجات الصيدلانية ممنوع كأصل عام.

ّإالصيدلانية المنتجات حظر تجارة المطلب الثاني: سلبيات 
 
ّلكترونيا

إذا كان لآلية الحظر إيجابيات فإنها لا تخلو من السلبيات، التي نستنبطها بالنظر إلى المستجدات 

 العالمية أو  بالنظر لخصوصية التجارة الإلكترونية.

ّإالصيدلانية المنتجات حظر تجارة سلبيات  الفرع الأول:
 
بالنظر إلى المستجدات  لكترونيا

ّالعالمية.

 بالنظر للمستجدات العالمية في فيروس ترتبط سلبيات 
ً
حظر تجارة المنتجات الصيدلانية إلكترونيا

ّأولا وفي حق الرعاية الصحية الإلكترونية ثانيا.  19-كوفيد

ّ:19-بالنظر للمستجدات العالمية المرتبطة بفيروس كوفيدحظر سلبيات ال الفقرة الأولى:

آلية حظر تجارة المنتجات الصيدلانية المستجد عدم فعالية  19-أثبت تفش ي فيروس كوفيد

 وطرح التساؤل حول إمكانية إعادة النظر في شأنها، و بالتالي تفعيل دور التجارة الإلكترونية 
ً
إلكترونيا

 لىإ 02)المواد  اء فرض الحكومة لتدابير الوقائيةكقناة تساهم في تصريف المنتجات الصيدلانية، لأنه جرّ 

( 19-)كوفيد ، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا69-20من المرسوم التنفيذي  10

 للكمامات  (، رصد الواقع توجه العديد من فئات2021ومكافحته.، 
ً
المستهلكين لمواقع إلكترونية طلبا

)مقال بعنوان صيدليات الكترونية بجريدة الوطن متاح على الموقع للمناعة المقوية والأدويةالواقية 

(، وأدوية الأمراض المزمنة 2020، 17:12المطلع عليه في الساعة  https://www.al-watan.comوني: الالكتر

ّ. 19-اء الأزمة الناجمة عن فيروس كوفيدجرّ  االتي شهد بعض منها نقص

بالنظر للمستجدات العالمية المرتبطة بحق الرعاية الصحية حظر سلبيات ال الفقرة الثانية:

ّ:الإلكترونية

ّإالصيدلانية المنتجات حظر تجارة ندرج ضمن سلبيات  يمكن أن
ً
إلغاء حق الرعاية  لكترونيا

ّالصحية الإلكترونية.

ّ
 
 يلغي حق الرعاية الصحية الإلكترونية -أولا

 
ّ:حظر تجارة بالمنتجات الصيدلانية إلكترونيا

 ّ ، آلية من شأنها التقليل من حق الم إن 
ً
ستهلك في توفير حظر تجارة المنتجات الصيدلانية إلكترونيا

"بحق الرعاية الصحية  خدمات صحية مرتبطة بإستخدام وسائل الإتصال الإلكتروني والمعروف

 فرع الإلكترونية"
ً
من  اأو "حق الرعاية الصحية الرقمية"، والتي تعد تجارة المنتجات الصيدلانية إلكترونيا

ّفروعها، والتي بدأ الاعتراف بقيمتها في بناء الرعاية الصحية.

ّ
 
 في تعزيز الرعاية الصحية الإلكترونية -ثانيا

 
ّ:أهمية تجارة المنتجات الصيدلانية إلكترونيا

الرعاية الصحية الإلكترونية تتسم بالفعالية والمردودية في تقليص العبء على المريض والتخفيف 

نجد أن أغلب  (، لذا2020م الخير، أ)غنية وّ من الآثار  الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الأمراض

بلجيكا، سويسرا، هولندا، أمريكا وغيرها تبنت سياسة التجارة  الدول المتقدمة كفرنسا، ألمانيا،
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الإلكترونية للمنتجات الصيدلية ضمن تشريعاتها تناغما مع سياساتها الرامية لدعم الرعاية الصحية 

)تواتي،  لتطورات الإلكترونيةنسجاما مع الواقع للاستفادة من االإلكترونية خدمة لصحة الإنسان وا

2018.)ّ

ّتجاري الإلكترونيالبالنظر لخصوصية المحيط حظر سلبيات ال الفرع الثاني:

ّفي التجارة  الصيدلية المنتجات ر ظكان مبررر ح إذا  على أنه منتوجبعضها يصنف  الإلكترونية لأن 

لم  أشد إن وقعها سيكونّآلية الحظر تبني   فتراض ي، إلا أن في رأينا الّإ الوسطر التعامل به في حظر ييخط

 وذلك للأسباب تتمثل في النقاط الآتية:قانونا له يرخص 

 لن يمنع تجار السوق السوداء الإلكترونية من عرض  -
ً
حظر تجارة المنتجات الصيدلانية إلكترونيا

؛  رّ منتجات الصيدلانية عبرر مواقع إلكترونية أو عبرر صفحات التواصل الإجتماعي، لأنها تجارة تد
ً
 ربحا

ن إقبال فئة المستهلكين كبير خصوصا الفضوليين والمرض ى الآملين في إيجاد علاج الواقع يثبت أ -

 وفئة النساء المهتمة باقتناء مستحضرات التجميل والمنتجات الشبه طبية؛

جهة الخطر و الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها االحظر  آلية وقائية وليست وسيلة بإمكانها موّ -

 لمستهلكون الإلكترونيون؛ا

ّإالصيدلية  بالمنتجاتر المشرع للمتاجرة ظح -
ً
لكترونية إنه يمارس عبرر قنوات ألى إراجع  لكترونيا

لأنه يشكك في  مردود،في الحقيقة هذا المبررر وّ بسبب ضعف وسائل التشفير، مان اللازم للتعاقدتفتقر للّأ

أنظمة الحماية  فعاليةتساؤلات أهمها مدى  ويدعو لطرح 05-18 ضمانات قانون التجارة الإلكتروني

قواعد قانون التجارة يفترض أن  أنه المكرسة قانونا ومدى كفاءة ضمانات الأمان المنصوص عليها،إلّا

ة،كما يدعونا  لكترونيالإمان تكرس الثقة في البيئة التجارية حماية وضمانات أ بأنظمة تالإلكترونية جاء

المستحدثة ذات الصلة بالتعاملات قتصادية سلطات الضبط الإ فعاليةعن لتساؤل هذا المبررر ل

 الإلكترونية؛

- ّ  ذات الطابع ن فعالية أالشك يثور بش إن 
ً
العالمي  حظر تجارة المنتجات الصيدلانية إلكترونيا

نوع من الرقابة والدليل هو حدوث عدد لا يستهان به من التجاوزات التي قد تزيد  لأيتخضع  التي لا

)صادر عن لجنة القانون لمجموعة من الباحثين، الجوانب القانونية للتجارة  ال في المستقبلبطبيعة الح

 (.2003 ،الطبعة الاولى الالكترونية،

ّإالصيدلانية  المنتجاتحظر تجارة سلبيات  الفرع الثالث:
 
بالنظر لحق المستهلك  لكترونيا

ّالإلكتروني في تلبية رغباته المشروعة

ّإالصيدلانية المنتجات حظر تجارة قرتين نفسر في الفقرة الأولى بأن ندرج في هذا الفرع ف
ً
لا  لكترونيا

تلبي رغبات المستهلك الإلكتروني المشروعة أما في الفقرة الثانية نبررز فيها مظاهر تعارض آلية حظر تجارة 

 مع رغبات المستهلك المشروعة.
ً
ّالمنتجات الصيدلانية إلكترونيا

ّ
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ّإالصيدلانية المنتجات ظر تجارة حآلية  الفقرة الأولى:
ً
لا تلبي رغبات المستهلك  الإلكتروني  لكترونيا

ّالمشروعة.

ّ هو محاولة التكيف مع الوضع  05-18 أحد أسباب سن المشرع لقانون التجارة الإلكترونية إن 

ّالراهن ومع المتطلبات المستجدة للسوق 
ً
يث بحالمشروعة  المستهلك الإلكتروني لما يحقق رغبات وفقا

 .ولا يخالفها ينسجم مع المصالح الموتخى حمايتها

وحظر المتاجرة الإلكترونية بالمنتجات الصيدلانية آلية تتعارض مع مبدأ مهم في الاقتصاد هو 

الإلكتروني والتي لم يورد له المشرع مفهوما وإنما إكتفى  "مبدأ إشباع الرغبات المشروعة للمستهلك"

من  11افق مع متطلبات الرغبات المشروعة، مثال ذلك ما نصت عليه  المادة بتحديد المعايير الواجبة للتوّ

-09من القانون رقم  11)المادة المتعلقة بإلزامية مطابقة المنتوجات للرغبات المشروعة 03-09القانون رقم

ش.، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغ 2009 فبرراير سنة 25 الموافق لـ 1430 صفر عام 29 المؤرخ في 03

2009.) 

 مع رغبات  الفقرة الثانية:
ً
مظاهر تعارض آلية حظر تجارة المنتجات الصيدلانية إلكترونيا

ّالمستهلك المشروعة.

ّ  مع رغبات المستهلك تتجس 
ً
د أهم مظاهر  تعارض آلية حظر تجارة المنتجات الصيدلانية إلكترونيا

ّالمشروعة في النقاط الآتية: 

ّ "التغير في رغبات  ة في المنتجات الصيدلانية تتعارض مع خاصيةحظر المتاجرة الإلكتروني أن 

المستهلك الإلكتروني" والمتمثلة أساسا في أسلوب المعيشة الحديث المرتبط بضرورة إستخدام وسائل 

ّالإتصال الإلكتروني والتي أصبح  المستهلك الإلكتروني يعتمد عليها لإشباع رغباته؛

ّ نتجات الصيدلانية تتعارض مع الرغبات المشروعة للمستهلك المتاجرة الإلكترونية في الم أن 

ّ ،الإلكتروني  ليس لأنها مواد ضرورية لا غنى عنها لصحة المستهلكين المرض ى في المناطق النائية وكبار السن 

ّالتعامل بها. مشروعبل لأنها منتجات 

ّخاتمة:ال

 المعتمدة في القانون بعد دراسة موضوع آلية حظر تجارة المنتجات الصيدلانية إلكترون
ً
 05 -18يا

ّ الحظر آلية إستدعت سنها مبرررات شخصية وموضوعية من بينها إفتقار المورد الالكتروني  يمكن القول أن 

لشروط ومؤهلات إكتساب صفة صيدلي،خطورة مرتبطة بالتجارة عبرر القنوات الإلكترونية وخطورة 

ات كانت سبيلا لإستنتاج بعض إيجابيات وسلبيات هذه المبررر مرتبطة بخصوصية بالمنتجات الصيدلانية،

ّالآتية: النتائجآلية الحظر والتي خلصنــــــــــا من خلالها الى 

إن آليـــة الحظـــر  هـــي آليـــة وقائيـــة تحمـــي المســـتهلك وتمنـــع تعريضـــه للخطـــر، ولكنهـــا لا تل ـــي الخطـــر  -1

؛الناجم عن تجارة المنتجات الصيدلانية كونها تجارة عالمية، مشروعة ب
ً
ّالأساس وضرورية تمارس يوميا
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2- ّ آليــة حظــر التجـــارة الإلكترونيــة للمنتجــات الصـــيدلانية  تجعــل المســتهلك الالكترونـــي يلجــأ إلـــى  إن 

القواعـــد العامـــة للمســـؤولية فـــي القـــانون المـــدني أو  قواعـــد حمايـــة المســـتهلك والتـــي أثبتـــت  جزهـــا فـــي حمايتـــه 

ّفعلا؛

3-  ّ ونــي فــي مركــز ضــعيف، لأنهــا تحرمــه مــن الحمايــة الخاصــة الإلكترلمســتهلك آليــة الحظــر أبقــت ا أن 

اللازمــة التـــي  تتناســـب مـــع البيئـــة الإلكترونيـــة ومــع خصوصـــية المنتجـــات الصـــيدلانية وعليـــه فـــالحظر لا ير ـــى 

 لأن تكون نظام حماية يؤسس لقواعد خاصة؛

4- ّ قع االموّفــــــ ،لكترونيــــــة بــــــلا جــــــدوىّإتــــــتم عبرـــــر قنــــــوات  لأنهــــــاالصــــــيدلانية المنتجــــــات ظـــــر تجــــــارة ح أن 

تســـتجيب لرغبـــات  هـــو وســـيلة بـــل اغايـــة فـــي حـــد ذاتهـــ تليســـ الإلكترونيـــة الخاصـــة ببيـــع المنتجـــات صـــيدلانية

مشـــروعة جديـــدة تتماقـــ ى وفـــق الـــنمط التجـــاري الجديـــد التـــي فرضـــه الاســـتخدام اليـــومي لوســـائل الاتصـــال 

 الإلكترونية؛

ســوداء تغيــب فيهــا الرقابيــة لكترونيــة إســوق يســاهم فــي وجــود  اتشــريعي افراغــ خلقــتالحظــر آليــة  -5

 ؛الإلكترونية

قــانون التجـــارة الالكترونيــة كافيــة لإرســـاء جــو ثقــة و الأمـــان إن جملــة الضــمانات التــي رصـــدت فــي  -6

للمســتهلكين المقتنــين لمنتجــات صــيدلانية مــن مواقــع إلكترونيــة، و و جــود هــذه الضــمانات يتعــارض مــع إدارج 

ّائمة المحظورات لأنها منتجات ضرورية و مشروعة؛المشرع لتجارة المنتجات الصيدلانية ضمن ق

 يزيــــــــد إحتماليــــــــة إقتنــــــــاء -7
ً
لمنتجــــــــات المســــــــتهلك  إن حظــــــــر تجــــــــارة المنتجــــــــات الصــــــــيدلانية إلكترونيــــــــا

ّ؛في ظل غياب منافس شرعي تلبي رغباته، تنشطرخصة مغير و إلكترونية وهمية  صيدلانية  من صفحات

بالمنتجــــات الصــــيدلانية،  لأنهــــا شــــرعيين الرين غيــــر متــــاجالقانونيــــة للتابعــــة المتعيــــق آليــــة الحظــــر  -8

 تمارس عبرر مواقع إلكترونية غير مرخصة، مجهولة الهوية؛

فهـــو كبـــت لرغبـــات مشـــروعة لاتحمـــد عواقبـــه هـــو إجـــراء الصـــيدلية  بالمنتجـــاتر المتـــاجرة ظـــح إن -9

 مستجدة للمستهلكين خصوصا لفئة الفضوليين و المرض ى في مناطق النائية و كبار السن ؛

ي الإلكترونـي فـي المنتجــات تجـارّالتعامـل التحـرم المسـتهلك الالكترونـي مـن مزايـا ر  آليـة ظـالحإن  -10

المنتجــــــــات قتنــــــــاء ، إمكانيـــــــة إلتســــــــوقّفـــــــي اســــــــهولة الســــــــرعة وّالالمتمثلــــــــة فـــــــي التنــــــــوع و الـــــــوفرة و الصـــــــيدلانية 

 ضرورية؛  خصوصا إذا كانت الصيدلانية غير متوفرة 

ين مـــــــــن حـــــــــق الاســـــــــتفادة مـــــــــن خـــــــــدمات الرعايـــــــــة الصـــــــــحية إن الحظـــــــــر آليـــــــــة تحـــــــــرم المســـــــــتهلك  -11

 الإلكترونية؛

بعـــد ال جـــر الصـــحي  افعاليتهـــ جزهـــا و عـــدم آليـــة أثبتـــت  تجـــارة المنتجـــات الصـــيدلانية رّظـــحإن  -12

 ل؛والذي حد من حركة التنق 19-إثر انتشار فيروس كوفيدالذي فرض 

ّ  على ما سبق نقد 
ً
ّتية:في النقاط الآ الإقتراحاتم مجموعة من تأسيسا

؛ و المتعلقة بحظر تجارة المنتجات 03حذف الفقرة الثانية من المادة -1
ً
ّالصيدلانية إلكترونيا
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، يتـــــرجم إدراج  -2
ً
فصــــل فـــــي قـــــانون الصـــــحة العامـــــة يخـــــص تجـــــارة المنتجـــــات الصـــــيدلانية إلكترونيـــــا

نتجــــات تكيــــف قــــانون التجــــارة الإلكترونيــــة مــــع المســــتجدات الواقعيــــة ويضــــمن الممارســــة الجيــــدة لتوزيــــع  الم

 الصيدلانية عبرر قنوات إلكترونية آمنة ومرخصة؛

صـيدليات الماديـة ل اتكـون إمتـدادالصـيدلانية المنتجـات لكترونيـة لتجـار إالترخيص بإنشـاء مواقـع  -3

ّ؛المرخصــة
ً
تكيــف تحقــق الوّمــن جهــة المســتمرة القانونيــة والمهنيــة لتضــمن الســيطرة  الأخلاقيــةقواعــد لل وفقا

 من جهة أخرى؛ الجديدستجدات النمط التجاري ممع 

المصــرفية بتــوفير بطاقــات الــدفع الإلكترونيــة وأدوات الــدفع الإلكترونــي و فــرض تطــوير المنظومــة  -4

 إتمام عمليات الوفاء في جميع التعاملات التجارية بشكل إلكتروني؛

ن تطــوير البنيــة  التحتيــة الإلكترونيــة وتعزيــز أنظمــة الحمايــة والتشــفير الإلكترونــي لتــوفير مزيــد مــ -5

 الثقة و الأمان في التعاملات التجارية؛

مــــن  243توســــيع صــــلاحيات الوكالــــة الوطنيــــة للمنتجــــات الصــــيدلانية المنصــــوص عليهــــا فــــي المــــادة  -6

عــــن  ترتبــــةلما فيهــــا رغــــوبلما غيــــر ثــــارلآوإحصــــاءابــــالخبررة  والقيــــامالجــــودة  راقبــــةقــــانون الصــــحة والمتعلقــــة بم

مل مراقبــــــة محتــــــوى المواقــــــع الصــــــيدلية الإلكترونــــــي وتمديــــــد عملهــــــا لتشــــــ نيــــــةلاالصــــــيدالمنتجــــــات  ســــــتعمالا

 المرخصة  المسجلة في الجزائر؛

فرض إجراء تربصات و دورات تكوينية لرسكلة الصيادلة لتطوير مهاراتهم فـي المجـال  الإلكترونـي  -7

 مستجدات نشاطهم.بما يتوافق وّ
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